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الانتخابات النصفية الأمريكية وتأثيرها في الحرب على إيران
من التوازن الحزبي إلى حدود القرار الرئاسي


إعداد: العميد الركن نضال زهوي 
مدير مركز الدراسات الإنتروستراتيجية
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مقدمة
لا تقتصر أهمية الانتخابات النصفية الأمريكية على تحديد الحزب الذي يمتلك الأغلبية في مجلسي الكونغرس، بل تتجاوز ذلك إلى اختبار قدرة الرئيس على مواصلة تنفيذ سياسته الخارجية والعسكرية، ولا سيما عندما تكون الولايات المتحدة منخرطة في حرب مفتوحة على احتمالات التصعيد.
وفي الحالة الأمريكية الراهنة، تكتسب الانتخابات أهمية إضافية بسبب تداخل ثلاثة عوامل: الحرب على إيران، والخلافات الداخلية حول صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية، وتأثير جماعات الضغط في توجيه القرار السياسي. ومن هنا، فإن السؤال المركزي لهذا التقدير هو:
إلى أي مدى يمكن أن تؤدي نتائج الانتخابات النصفية إلى تقييد قدرة إدارة ترامب على مواصلة الحرب على إيران، سياسياً وعسكرياً ومالياً؟
للإجابة عن هذا السؤال، ينبغي التمييز بين امتلاك الأغلبية البرلمانية، والقدرة الفعلية على تغيير القرار التنفيذي، ثم اختبار ما إذا كانت النتائج الانتخابية قد أحدثت تحولاً في موازين القوى داخل المؤسسات الأمريكية.
أولاً: التوازن الحزبي الجديد وحدود الأغلبية البرلمانية
تشير المعطيات الأولية التي ناقشناها إلى أن الجمهوريين حصلوا على 177 مقعداً في مجلس النواب، أي ما يقارب 40.7% من إجمالي مقاعد المجلس البالغ عددها 435 مقعداً.
لكن هذه النسبة لا تكفي وحدها لتحديد طبيعة التوازن البرلماني الجديد، إذ ينبغي انتظار اكتمال النتائج لمعرفة عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، وما إذا كان أي منهما سيتمكن من امتلاك الأغلبية المطلقة أو الاقتراب من عتبة الثلثين.
وتبرز أهمية هذه العتبة في مسألة الحرب على إيران، لأن تجاوز الفيتو الرئاسي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي الكونغرس، وليس مجرد امتلاك أغلبية بسيطة.
وبالتالي، فإن عدم تمكن الديمقراطيين من بلوغ عتبة الثلثين لا يعني بالضرورة عجزهم عن التأثير في القرار العسكري، بل يعني أن قدرتهم على فرض قيود تشريعية على الرئيس ستظل مرتبطة بطبيعة الأغلبية التي يمتلكونها، ومدى استعداد بعض الجمهوريين للانضمام إليهم.
والاستنتاج الأولي هنا هو أن التحول في الأغلبية البرلمانية قد يغير قدرة الكونغرس على تعطيل الحرب أو تقييدها، لكنه لا يؤدي تلقائياً إلى تغيير القرار العسكري للرئيس.
ثانياً: صلاحيات الرئيس وحدود الفيتو
يمنح الدستور الأمريكي الرئيس صلاحيات واسعة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه يمنح الكونغرس أيضاً صلاحيات إعلان الحرب، وتمويل القوات المسلحة، ووضع القواعد المنظمة لاستخدام القوة العسكرية. ومن هنا، فإن امتلاك الرئيس سلطة إصدار الأوامر العسكرية لا يعني امتلاكه سلطة غير محدودة في مواصلة الحرب.
وتبرز هنا ثلاث أدوات أساسية يمكن للكونغرس استخدامها:
1. التشريع: إصدار قوانين تقيد استخدام القوة العسكرية أو تحدد أهدافها ومدتها.
2. التمويل: تقييد الأموال المخصصة للعمليات العسكرية أو اشتراط استخدامها ضمن أهداف محددة.
3. الرقابة: ممارسة الضغط السياسي والمؤسسي عبر جلسات الاستماع والتحقيقات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين.
لكن فاعلية هذه الأدوات تتوقف على مدى تماسك الأغلبية البرلمانية، وقدرتها على تجاوز الفيتو الرئاسي عند الحاجة. وهنا تظهر أهمية الانتخابات النصفية بوصفها اختباراً لمدى قدرة النظام السياسي الأمريكي على إعادة ضبط القرار التنفيذي خلال الحرب، لا مجرد مناسبة لتغيير عدد المقاعد الحزبية.

ثالثاً: قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 – الاختبار الحقيقي لسلطة ترامب
يمثل قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 (War Powers Resolution) إحدى أهم الأدوات التشريعية التي وضعها الكونغرس للحد من قدرة الرئيس الأمريكي على إدخال القوات المسلحة في نزاعات عسكرية دون رقابة تشريعية.
وقد جاء القانون في أعقاب حرب فيتنام، بهدف إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومنع تحول صلاحية الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تفويض مفتوح لخوض الحروب.
1- الآلية القانونية للقانون
يفرض القانون على الرئيس:
· إخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من إدخال القوات المسلحة في أعمال قتالية أو ظروف يُحتمل أن تؤدي إلى أعمال قتالية.
· إنهاء استخدام القوات المسلحة خلال 60 يوماً ما لم يصدر الكونغرس إعلان حرب أو تفويضاً قانونياً باستخدام القوة، أو يمنح تمديداً محدداً.
· إمكانية تمديد الانسحاب 30 يوماً إضافية عند الضرورة لضمان سلامة القوات أثناء سحبها.
2- كيف تعامل ترامب مع القانون؟
تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في المواجهة مع إيران، إذ إن توصيف العمليات العسكرية بأنها محدودة أو ذات أهداف محددة قد يُستخدم لتجنب الاعتراف بأنها حرب تستوجب تطبيق القيود القانونية. لكن العبرة ليست بالتسمية التي تمنحها الإدارة للعملية العسكرية، بل بطبيعة التدخل، ومدته، وحجم المشاركة الأمريكية، ومدى استمرار الأعمال القتالية.
وبالتالي، فإن استمرار العمليات العسكرية وتوسعها قد يضع الإدارة أمام اختبار قانوني وسياسي متزايد، خصوصاً إذا لم تحصل على تفويض واضح من الكونغرس.
3- هل يستطيع الديمقراطيون تفعيل القانون بعد الانتخابات؟
هنا تكمن أهمية التحول في التوازن الحزبي. فإذا امتلك الديمقراطيون الأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما، فسيكون بإمكانهم الدفع نحو قرارات تشريعية تطالب بإنهاء المشاركة العسكرية أو تقييدها، وفرض نقاش رسمي حول شرعية استمرار العمليات.
لكن نجاح هذه الخطوة لا يتوقف على الأغلبية الديمقراطية وحدها، بل يتطلب أيضاً مواقف من الجمهوريين الذين قد يجدون أنفسهم أمام تعارض بين دعم الرئيس والالتزام بالصلاحيات الدستورية للكونغرس.
وهنا ينبغي الانتباه إلى نقطة مهمة: قانون صلاحيات الحرب لا يمنح الرئيس حصانة مطلقة خلال الستين يوماً، كما أن تطبيقه وفرض قيوده يظلان موضع خلاف قانوني ودستوري، خصوصاً في ظل حق الرئيس في استخدام الفيتو.
التقدير الأولي
قد يتحول قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 إلى نقطة ضغط مركزية على إدارة ترامب، ليس بالضرورة لإنهاء الحرب فوراً، وإنما لرفع كلفة استمرارها سياسياً ومؤسسياً، وإجبار الإدارة على تقديم مبررات قانونية وعسكرية أكثر وضوحاً.
والأهم أن تفعيل هذا القانون قد يكشف حدود التوافق الجمهوري حول الحرب، وهو ما قد يكون أكثر تأثيراً من عدد المقاعد الديمقراطية وحده.

رابعاً: قدرة الكونغرس على تقييد التمويل العسكري – سلاح الضغط الأكثر تأثيراً
إذا كان قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يوفر الإطار القانوني لمواجهة التوسع في استخدام القوة العسكرية، فإن التمويل يمثل الأداة العملية الأكثر تأثيراً في قدرة الإدارة الأمريكية على مواصلة العمليات العسكرية.
فالكونغرس لا يمتلك فقط صلاحية الرقابة على القرار العسكري، بل يمتلك أيضاً سلطة دستورية أساسية تتمثل في التحكم بالإنفاق العام واعتماد الموازنات العسكرية. وهذا يعني أن الرئيس، حتى مع امتلاكه صلاحية إصدار الأوامر العسكرية، لا يستطيع الاستمرار في حرب طويلة دون تأمين الموارد المالية واللوجستية اللازمة لها.
1- التمويل بوصفه قيداً على القرار العسكري
يمكن للكونغرس استخدام عدة أدوات:
· رفض اعتماد مخصصات إضافية لتمويل الحرب.
· تقييد استخدام الأموال المعتمدة بأهداف عسكرية محددة.
· اشتراط تقديم تقارير دورية عن كلفة العمليات ونتائجها.
· ربط استمرار التمويل بموافقة تشريعية أو بشروط زمنية وعملياتية.
وتزداد أهمية هذه الأدوات عندما تكون الحرب طويلة ومكلفة، وتتطلب تعويض الذخائر والصواريخ الاعتراضية، وإعادة تجهيز القوات، والمحافظة على الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة.
2- هل يستطيع الديمقراطيون فرض قيود على التمويل؟
الأغلبية البسيطة قد تكون كافية لتمرير تشريعات تتعلق بالإنفاق، لكنها لا تضمن تجاوز الفيتو الرئاسي إذا اعترض ترامب عليها. وهنا تظهر أهمية الانشقاقات داخل الحزب الجمهوري، إذ إن انضمام مجموعة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين قد يمنحهم قدرة أكبر على فرض قيود مالية، حتى دون امتلاكهم أغلبية الثلثين.
كما أن معركة التمويل قد تكون أكثر قابلية لتحقيق التوافق بين الحزبين من معركة تحميل الرئيس مسؤولية سياسية مباشرة عن الحرب.
3- التأثير في استدامة الحرب على إيران
تختلف كلفة العمليات العسكرية ضد إيران عن كلفة الضربات المحدودة؛ فالحرب الممتدة تفرض متطلبات متزايدة، تشمل:
· استهلاك الذخائر الدقيقة والصواريخ الاعتراضية.
· تعويض الخسائر في المعدات والمنشآت العسكرية.
· حماية القواعد والقوات الأمريكية في المنطقة.
· تأمين خطوط الإمداد والانتشار البحري والجوي.
· مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن اضطراب أسواق الطاقة.
وبالتالي، فإن تقييد التمويل لا يؤدي بالضرورة إلى وقف العمليات فوراً، لكنه قد يقلص قدرة الإدارة على المحافظة على المستوى نفسه من العمليات أو توسيعها.
التقدير الأولي
تبدو معركة التمويل أكثر أهمية من الناحية العملياتية، لأنها تنقل الخلاف حول الحرب من مستوى المواقف السياسية والقانونية إلى مستوى القدرة على الاستمرار.
وقد لا يحتاج الكونغرس إلى فرض قرار مباشر بإنهاء الحرب؛ إذ يمكنه، من خلال تضييق الموارد المالية، رفع كلفة استمرارها وإجبار الإدارة على إعادة تقييم أهدافها ومدتها.
وهنا تبرز فرضية تستحق الاختبار: هل يمكن أن يتحول التمويل العسكري إلى نقطة التقاء بين معارضة الديمقراطيين للحرب واعتراض بعض الجمهوريين على كلفتها ونتائجها؟
ننتقل إلى رابعاً: تأثير الانتخابات في نفوذ جماعات الضغط المؤيدة للكيان الإسرائيلي وقدرتها على التأثير في القرار الأمريكي.

خامساً: تأثير الانتخابات في نفوذ جماعات الضغط المؤيدة للكيان الإسرائيلي وقدرتها على التأثير في القرار الأمريكي
لا يكتمل تحليل تأثير الانتخابات النصفية في الحرب على إيران من دون التوقف عند دور جماعات الضغط المؤيدة للكيان الإسرائيلي، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في صياغة المواقف الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، ولا سيما في ما يتعلق بالدعم العسكري والسياسي للكيان الإسرائيلي ومواجهة إيران.
لكن ينبغي التمييز بين أمرين: امتلاك جماعات الضغط القدرة على التأثير في القرار السياسي، وامتلاكها القدرة على ضمان اتخاذ القرار الذي تريده. فالانتخابات قد تكشف حدود هذه القدرة، خصوصاً عندما تتعارض أولوياتها مع حسابات الناخب الأمريكي أو المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة.
1- الانتخابات بوصفها اختباراً لنفوذ جماعات الضغط
يظهر تأثير جماعات الضغط من خلال عدة قنوات، أبرزها:
· تمويل الحملات الانتخابية بصورة مباشرة أو عبر لجان العمل السياسي.
· دعم مرشحين يتبنون مواقف متوافقة مع أولوياتها.
· ممارسة الضغط على أعضاء الكونغرس في التصويت على المساعدات العسكرية والتشريعات المتعلقة بالشرق الأوسط.
· التأثير في البيئة السياسية والإعلامية التي تتشكل فيها المواقف من الحرب.
ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وشبكة لجان العمل السياسي المرتبطة بها، التي تستخدم التمويل الانتخابي والتعبئة السياسية لتعزيز حضور المرشحين المؤيدين لأولوياتها.
2- هل بدأت حدود هذا النفوذ بالظهور؟
السؤال لا يتعلق فقط بعدد المرشحين الذين فازوا أو خسروا، بل بمدى قدرة جماعات الضغط على المحافظة على التأثير نفسه في ظل تغير المزاج الانتخابي.
فهناك ثلاثة مؤشرات تستحق المتابعة:
أولاً، مدى نجاح المرشحين الذين حظوا بدعم جماعات الضغط أو واجهوا إنفاقاً انتخابياً مضاداً.
ثانياً، مدى تزايد استعداد أعضاء الكونغرس، وخصوصاً من الحزب الديمقراطي، لمعارضة الدعم غير المشروط للكيان الإسرائيلي أو الاعتراض على توسيع المواجهة مع إيران.
ثالثاً، مدى انتقال الاعتراض من التصريحات الانتخابية إلى التصويت الفعلي على المساعدات العسكرية والتمويل والقرارات المتعلقة باستخدام القوة.
وهنا تكمن نقطة مهمة: خسارة مرشح مدعوم من جماعة ضغط لا تثبت وحدها تراجع نفوذها، كما أن فوزه لا يثبت نجاحها بصورة حاسمة. المطلوب هو قياس العلاقة بين الإنفاق الانتخابي والنتائج، ثم اختبار انعكاسها على السلوك التشريعي.
3- التحول في استراتيجية جماعات الضغط
من المؤشرات اللافتة في انتخابات 2026 أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أعلنت في 21 تشرين الأول/أكتوبر تغيير أسلوب تدخلها الانتخابي، بحيث تتوقف عن إصدار التأييدات المباشرة للمرشحين وتقديم المساهمات المباشرة عبر لجنتها السياسية، مع استمرار نشاط ذراعها الانتخابية المستقلة، United Democracy Project.
وهذا التحول لا يعني الانسحاب من المنافسة السياسية، بل قد يعكس محاولة للتكيف مع تزايد الحساسية الانتخابية تجاه ارتباط المرشحين بتمويل جماعات الضغط المؤيدة للكيان الإسرائيلي. [footnoteRef:1] [1:  The Washington Post] 

وتبرز دلالة ذلك في السباق الانتخابي بولاية ميشيغان، حيث أنفقت الجهات المرتبطة باللجنة عشرات الملايين من الدولارات لدعم مرشحين مؤيدين للكيان الإسرائيلي ومواجهة مرشحين ينتقدون سياساته، لكن مرشحتها المدعومة، هالي ستيفنز، خسرت الانتخابات التمهيدية أمام عبد السيد.
وهذه الحالة تقدم مؤشراً مهماً على أن القدرة المالية لا تضمن بالضرورة التحكم في خيارات الناخبين، وأن الإنفاق الانتخابي قد يتحول أحياناً إلى عبء سياسي على المرشح الذي يتلقاه. 
4- ماذا تعني نتائج الانتخابات بالنسبة إلى الحرب على إيران؟
تكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء النتائج الأولية التي أظهرت تقدماً ديمقراطياً واسعاً، مع انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين وفق النتائج التي أعلنتها وكالة أسوشيتد برس.
وقد ربط محللون هذه التحولات باستياء الناخبين من الحرب على إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، إلى جانب الاعتراض على أداء إدارة ترامب.  [footnoteRef:2] [2:  AP news ] 

وهذا يفتح أمامنا ثلاثة احتمالات:
•	الاحتمال الأول: أن تتراجع قدرة جماعات الضغط المؤيدة للكيان الإسرائيلي على فرض أولوياتها داخل الحزب الديمقراطي، خصوصاً مع صعود مرشحين يتبنون مواقف أكثر انتقاداً للدعم غير المشروط.
•	الاحتمال الثاني: أن تتجه هذه الجماعات إلى تعزيز نفوذها داخل الحزب الجمهوري، بما يحافظ على قنوات تأثيرها في القرار الأمريكي، حتى مع خسارة بعض مواقعها الانتخابية.
•	الاحتمال الثالث: أن تتراجع فعالية النفوذ الانتخابي المباشر، بينما يستمر النفوذ المؤسسي والإعلامي والمالي عبر شبكات الضغط والتمويل والعلاقات السياسية.
التقدير الأولي
أعتقد أن علينا تجنب الاستنتاج المتسرع بأن نفوذ جماعات الضغط المؤيدة للكيان الإسرائيلي قد انتهى أو تراجع بصورة حاسمة.
لكن يمكن تسجيل تحول أكثر أهمية: لم تعد القدرة المالية لجماعات الضغط كافية لضمان النتائج السياسية التي تريدها، كما أن دعم الكيان الإسرائيلي قد يتحول في بعض الدوائر الانتخابية إلى كلفة انتخابية بدلاً من أن يكون رصيداً للمرشح.
والأهم بالنسبة إلى الحرب على إيران أن تراجع القدرة على التأثير في أعضاء الكونغرس قد ينعكس على ثلاثة ملفات مترابطة: التمويل العسكري، والتفويض باستخدام القوة، والضغط السياسي على الإدارة لوقف الحرب أو منع توسيعها.
سادساً: الارتداد على القرار الأمريكي والحرب على إيران
وهناك نقطة ينبغي تثبيتها: نتائج الانتخابات لا تعني أن الولايات المتحدة ستوقف الحرب تلقائياً، لكنها قد تجعل استمرارها أكثر كلفة سياسياً ومؤسسياً.
وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم: هل أنتجت الانتخابات تحولاً في موازين القوى داخل الولايات المتحدة يسمح بتحويل الحرب على إيران من قرار رئاسي إلى قضية خلاف دستوري وسياسي واستراتيجي؟
يجب أن نعالج هذا الإرتداد من خلال ثلاثة مستويات:
1.	الارتداد المؤسسي: انتقال الكونغرس من موقع المساندة إلى موقع الرقابة والمساءلة، وما يترتب عليه من تقييد حركة الإدارة.
2.	الارتداد العسكري والمالي: تأثير الرقابة على التمويل والتسليح واستدامة العمليات العسكرية.
3.	الارتداد الاستراتيجي: انعكاس الانقسام الداخلي الأمريكي على حسابات إيران، وعلى قدرة واشنطن على مواصلة سياسة التصعيد أو فرض شروط التسوية.

1- الارتداد المؤسسي: انتقال الكونغرس من المساندة إلى الرقابة
إن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين تمنحهم قدرة أكبر على إعادة فتح الملفات المتعلقة بالحرب، ومساءلة الإدارة عن مبرراتها القانونية والسياسية والعسكرية.
وتشمل أدواتهم:
•عقد جلسات استماع حول قرار الدخول في الحرب وأهدافها.
•استدعاء المسؤولين العسكريين والأمنيين لتقديم تفسيرات حول نتائج العمليات.
•التحقيق في تقديرات الإدارة المتعلقة بالتهديد الإيراني وكلفة الحرب.
•الدفع نحو تشريعات تقيد استمرار العمليات العسكرية دون تفويض من الكونغرس.
لكن ينبغي التمييز بين السيطرة الانتخابية والقدرة التنفيذية؛ فالأغلبية الجديدة لن تتولى مهامها رسمياً إلا في كانون الثاني 2027، ما يعني أن ترامب سيحتفظ خلال الفترة الانتقالية بسلطاته التنفيذية الحالية.

2- الارتداد العسكري والمالي: تآكل هامش حرية القرار
إن انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين يفتح المجال أمام استخدام التمويل العسكري بوصفه أداة ضغط على الإدارة. وتزداد أهمية ذلك في حرب طويلة تتطلب تعويض الذخائر والصواريخ الاعتراضية، والحفاظ على الانتشار العسكري، وتأمين خطوط الإمداد.
فإذا استطاع الديمقراطيون استقطاب عدد من الجمهوريين المعترضين على استمرار الحرب، فقد يتمكنون من فرض قيود مالية وتشريعية يصعب على الإدارة تجاوزها.
ومع ذلك، فإن السيطرة على الكونغرس لا تعني امتلاك القدرة الفورية على وقف الحرب، خصوصاً أن ترامب يحتفظ بحق النقض الرئاسي، وأن تجاوز هذا النقض يتطلب أغلبية الثلثين في المجلسين.

3- الارتداد الاستراتيجي: تغير حسابات واشنطن وطهران
هذا المستوى هو الأكثر أهمية في تقديري.
فإيران لا تتعامل مع الولايات المتحدة باعتبارها قوة عسكرية فقط، بل باعتبارها نظاماً سياسياً تتداخل فيه المؤسسات والانتخابات والمصالح الاقتصادية والضغوط الداخلية.
وبالتالي، فإن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين قد يؤدي إلى ثلاثة تحولات في الحسابات الإيرانية:
•	إطالة أمد الخلاف الداخلي الأمريكي: بما يقلص قدرة الإدارة على تقديم موقف أمريكي موحد تجاه الحرب.
•	ارتفاع كلفة التصعيد: نتيجة احتمال مواجهة ترامب قيوداً سياسية ومالية وتشريعية متزايدة.
•	توسيع هامش المناورة الدبلوماسية: إذ يمكن لطهران استثمار الانقسام الأمريكي في تحسين شروط أي تسوية محتملة.
لكن لا ينبغي افتراض أن الديمقراطيين سيتبنون بالضرورة موقفاً مؤيداً لإيران؛ فقد يعارضون إدارة الحرب دون أن يعارضوا أهداف الضغط الاستراتيجي على طهران.
التقدير الأولي للمحور
إن التحول الذي أفرزته الانتخابات لا يعني انتقال الولايات المتحدة من سياسة الحرب إلى سياسة التسوية، لكنه يعني أن قرار استمرار الحرب أصبح أكثر تعرضاً للقيود الداخلية. والأهم أن الإدارة الأمريكية ستجد نفسها أمام معادلة جديدة: مواصلة الحرب مع كونغرس معارض، أو البحث عن تسوية تخفف الضغوط السياسية والاقتصادية والمؤسسية.
وهذا يفتح أمام إيران فرصة لاستثمار الانقسام الأمريكي، دون أن يعني ذلك أن نتائج الانتخابات وحدها تضمن تغيير السياسة الأمريكية.

سابعاً: التقدير النهائي – هل أصبحت الحرب على إيران مقيدة بالتحولات الداخلية الأمريكية؟
بعد تحليل التوازن الحزبي، وصلاحيات الرئيس، وقانون صلاحيات الحرب، والتمويل العسكري، ونفوذ جماعات الضغط، والارتداد الاستراتيجي، يمكن صياغة التقدير النهائي من خلال مجموعة من الاستنتاجات المترابطة.
1-الانتخابات أحدثت تحولاً في بنية السلطة الأمريكية
تشير النتائج التي أعلنتها وكالة أسوشيتد برس ورويترز إلى فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، في تحول سياسي كبير خلال النصف الثاني من ولاية ترامب.
وهذا يعني انتقال الولايات المتحدة من حالة سيطرة الحزب الجمهوري على السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى حالة انقسام مؤسسي، يصبح فيها الرئيس أمام كونغرس تسيطر عليه المعارضة. 
لكن ينبغي الانتباه إلى أن الأغلبية الجديدة لن تتسلم صلاحياتها التشريعية إلا في كانون الثاني 2027، ما يترك للإدارة فترة انتقالية تستطيع خلالها مواصلة سياستها الحالية.

2- تراجع هامش حرية القرار العسكري للرئيس
إن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين تتيح لهم استخدام أدوات الرقابة والتشريع والتمويل، لكنها لا تلغي صلاحيات الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتكمن أهمية التحول في أن استمرار الحرب سيصبح أكثر ارتباطاً بقدرة ترامب على المحافظة على حد أدنى من التوافق السياسي داخل المؤسسات الأمريكية.
وبالتالي، فإن الخلاف لن يكون بالضرورة حول حق الولايات المتحدة في مواجهة إيران، بل حول أهداف الحرب، ومدتها، وكلفتها، والنتائج التي يمكن تحقيقها منها.
3- التمويل قد يتحول إلى نقطة الاختناق الرئيسية
إذا لم يتمكن الكونغرس من فرض وقف العمليات العسكرية بصورة مباشرة، فإن تقييد التمويل أو اشتراطه قد يكون وسيلة أكثر تأثيراً على استدامة الحرب. وهنا تتداخل الحسابات السياسية مع الحسابات العملياتية، لأن استمرار الحرب يحتاج إلى موارد متجددة، ولا سيما في مجال الذخائر والصواريخ الاعتراضية والانتشار العسكري.
4- نفوذ جماعات الضغط أمام اختبار جديد
إن النتائج الانتخابية تفتح المجال أمام إعادة تقييم قدرة جماعات الضغط المؤيدة للكيان الإسرائيلي على التأثير في القرار الأمريكي. لكن لا يمكن اعتبار خسارة بعض المرشحين المدعومين منها دليلاً كافياً على انهيار نفوذها؛ إذ ينبغي اختبار قدرتها على التأثير في التصويت التشريعي والتمويل العسكري والسياسة الخارجية خلال المرحلة المقبلة.
والتحول الأكثر أهمية هو احتمال ارتفاع الكلفة الانتخابية والسياسية للدفاع عن استمرار الحرب، خصوصاً إذا ارتبطت بتدهور الأوضاع الاقتصادية الأمريكية.
5- الارتداد على الحسابات الإيرانية
من المرجح أن تنظر طهران إلى هذا التحول باعتباره فرصة استراتيجية، وليس ضمانة لانتهاء الحرب. فانقسام المؤسسات الأمريكية يمنح إيران هامشاً إضافياً للمناورة، ويزيد احتمالات توظيف الخلاف الداخلي الأمريكي في المفاوضات، خصوصاً إذا أصبحت الإدارة مطالبة بتقديم نتائج ملموسة تبرر استمرار الحرب وكلفتها.
لكن ينبغي عدم افتراض أن الديمقراطيين سيتحولون إلى طرف متساهل مع إيران؛ فقد يعارضون أسلوب ترامب في إدارة الحرب دون أن يتخلوا عن سياسة الضغط على طهران.
الخلاصة الاستراتيجية
أرى أن أهم ما أفرزته الانتخابات ليس مجرد خسارة الجمهوريين للأغلبية البرلمانية، بل انتقال الحرب على إيران إلى مستوى جديد من الصراع داخل الولايات المتحدة نفسها.
فقد أصبحت الإدارة تواجه ثلاثة مستويات من الضغط:
•	ضغط تشريعي يتعلق بشرعية استمرار العمليات العسكرية.
•	ضغط مالي يتعلق بقدرة الولايات المتحدة على تحمل كلفة الحرب واستدامتها.
•	ضغط سياسي وانتخابي يتعلق بتداعيات الحرب على شعبية الإدارة ومستقبل الحزب الجمهوري.
وفي المقابل، أصبح أمام إيران مجال أوسع لاستثمار التناقضات الأمريكية، وتحويل الزمن والكلفة والانقسام السياسي إلى عناصر في معادلة المواجهة.


الاستنتاج المركزي
إن نتائج الانتخابات النصفية لا تنهي قدرة الولايات المتحدة على مواصلة الحرب على إيران، لكنها تقلص هامش المناورة السياسية للرئيس، وتزيد القيود المؤسسية على قراره، وترفع الكلفة الداخلية لاستمرار التصعيد.
وبذلك تنتقل الحرب تدريجياً من اختبار القدرة العسكرية الأمريكية وحدها إلى اختبار قدرة النظام السياسي الأمريكي على تحمل تبعاتها والاستمرار في دعمها.

صيدا في 4 تشرين الثاني 2026                      العميد الركن نضال زهوي مدير مركز الدراسات الإنتروستراتيجية
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